
في خضم تركيز دولي على سـبل إيجاد لقاح للفيروس التاجي، وفي خضم نقاش عالمي حول 
طبیعة الفيروس والطرق الممكنة للحد من انتشاره، تحولت بوصلة العالم فجأةً نحو منطقة محددة من 
الكرة الأرضیة مركزة بذلك على حدث اهتزت على إثره منطقة الشرق الأوسط ووصلت تداعیاته 

إلى ما وراء البحر الأبیض المتوسط.  

في الرابع من غشت من سـنة 2020، تحولت أنظار العالم إلى العاصمة بيروت بعد تداول أخبار 
تدعي حدوث انفجار في مرفأ المدینة والمرتبط بشحنة محجوزة من المواد المتفجرة. في الواقع، إن 
انفجار بيروت ليس بالحدث الجدید رغم الأثر الذي خلفه في نفوس اللبنانیين، بل هو واقعة أضحت 
حاضرة في الواقع المعيش منذ فترة الحرب الأهلیة. فغیاب الأمن، انتشار الفساد، تأجج الاحتقانات 
واسـتمرار الصراعات الداخلیة، جعل من الانفجار نقطة أفاضت الكأس وأعادت الملف اللبناني إلى 

الواجهة من جدید.  

إن مقاربة الملف اللبناني لا يمكن أن تتم في منأى عن موضوع جوهري وحساس يشاركه فيه 
بالاجتماعي  السـیاسي  فيها  تداخل  كظاهرة  الطائفية،  الأوسطیة.  الشرق  البلدان  من  العدید 

ــــفية فــــي مـــــنطقة  ــــطائـ الــــمسألــــة الـ
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والاقتصادي، كانت النقطة المحوریة التي أثيرت مباشرةً بعد حدوث الانفجار بحیث ألصقت بها جمیع 
التهم وأضحت شماعة لغالبیة سـیاسي منطقة الشرق الأوسط ومفسراً لضعف المؤسسات الاقتصادیة 

والسـیاسـیة والبنى الاجتماعیة.  

تزامنت هذه الحادثة مع سـیاق إقليمي مضطرب تمثل في تزاید حالة الاحتقان الداخلیة بعد عجز 
اندلعت  لبنان،  ففي  كورونا.  لأزمة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  للتداعیات  التصدي  على  الحكومات 
مظاهرات شعبیة منذ سـنة 2019 تطالب بإصلاحات بنيویة وبحلول عاجلة لإخراج البلد من أزمته. 
ومع تأزم الوضع صحیاً، أصبحت بيروت في حاجة ملحة إلى خارطة طریق تنقذها من جمودها 
الاقتصادي والسـیاسي بعیداً عن الحل الطائفي المتداول. أما في العراق،  لا يختلف الوضع كثيراً عن 
جاره لبنان. فقد عمقت أزمة كورونا جراح بغداد وأثقلت كاهله. فبالموازاة مع المظاهرات التي انطلقت 
في أواخر سـنة 2019 والداعیة بدورها الحكومة إلى إيجاد حل للوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
الهشة التي تمر منها البلاد بعیداً عن الحل الطائفي، تفاقم الوضع بتدخل خارجي قديم جدید تبعه عجز 

شـبه كلي أمام الفيروس التاجي. 

وسـیاسـيي  أكاديميي  اهتمامات  من  الأكبر  الحيز  يشغل   ً إشكالیا  ً موضوعا الطائفية  قضیة  تعد 
المنطقة لتجذراتها التاريخیة وآثارها الراهنة. فمعالجة هذه الإشكالیة سيساهم بشكل كبير في تحقيق 
الاسـتقرار الغائب، أو على الأقل، في التخفيف من حدة الصراعات والصدامات الطائفية السـیاسـیة 

والعسكریة. 

تدفعنا هذه البنية المركبة لإشكالیة الطائفية إلى مقاربة الموضوع القديم الجدید بهدف تحدید 
العوامل المسببة لزيادة الاحتقان الطائفي وإيجاد الحلول الممكنة لهذه الظاهرة. وعلیه، سنسعى إلى 
معرفة أثر كل من ضعف السـیاسة التعددیة ومأسسة الطائفية واسـتعمالها كورقة رابحة في السـیاسات 
الخارجية، في تكريس الطائفية وإضعاف وإنهاك بنية الدولة. وبهدف وضع إشكالیتنا داخل قالب 

واقعي، سـتعالج ورقتنا كل من الحالة اللبنانیة والعراقية كنموذجين للدراسة. 

في الواقع، عولجت المسألة الطائفية في الشرق الأوسط بناء على "نهج المأسسة" أو كما نسمیه 
بذلك  لجعلها  تقنینها  تم  بحیث   (institutionnalisation du sectarisme/الطائفية (مأسسة 
ً داخل بنى المجتمعين العراقي واللبناني. بید أن نهج مأسسة الطائفية أبان عن  مكونًا وعنصراً مدمجا
محدودیته لعدم مقدرته على إخماد نيران الصراع الطائفي والحد من التصادمات الخطابیة الطائفية بين 
ً قادرةً على تجاوز الحزازيات المصغرة ولم يمكن من بناء دولة قائمة  ممثلي القيادات. فهو لم ینتج نخبا
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ذات سـیادة، بل دفع الشعوب إلى الاصطفاف طائفياً (سـنة وشـیعة)، بدل الالتفاف حول مفهوم 
المواطنة الجامعة. 

ونعزي هذا الفشل إلى أربعة عوامل تتداخل فيما بينها وتختلف حسب اختلاف حدة تأثيرها.  

الثقافي  التعدد  تدبير  ومحاولة  الطائفية  إشكالیة  مقاربة  عملیة  تعد  الأنظمة.  طبیعة  أولاً، 
والاجتماعي في غیاب نظام ديمقراطي عملیة معقدة إلى مسـتحیلة التنزیل. فطبیعة النظام تحدد، 
والنظامية  الحكومية  الأوساط  داخل  التعددیة  إدارة  سـیاسة  حضور/غیاب  مدى  كبير،  وبشكل 
للبلدان متعددة التركیبات الاجتماعیة وتعطي فكرة واضحة عن المقاربة المتبعة (عمودیة/أفقية، قمعیة/

حواریة، داخلیة/خارجية). 

ثانیاً، یلعب عامل تقنين الطائفية دوراً جوهريًا في ترسـیخ الطائفية. فسواء في الحالة اللبنانیة أو 
العراقية، تم تقنين الطائفية عن طریق نقلها من طابعها الاجتماعي إلى بعدها الرسمي. بناء على هذه 
الخطوة، أنتج نظام جدید يسمى "المحاصصة الطائفية" یضرب في لب مبدإ الكفاءة والاسـتحقاق. 
ففي التركیبة الرئاسـیة كما في البنية الوزاریة، یضحى المعیار الطائفي وسـیلة انتقاء واختیار وتغیب 

المهارات والقدرات. 

في نفس الصدد، وفي سـیاق تكاملي مع نهج التقنين، یعد الخطاب الطائفي، العامل الثالث، 
نتاجاً خالصاً للنظام المؤسس للطائفية. فهو یدفع القيادي إلى مخاطبة الأفراد بناء على خطاب طائفي 
والنظر إليهم من منظور الانتماء الطائفي. بالتالي، یغیب مبدأ المواطنة ويرسخ الطائفية بدل أن يسعى 

إلى تجاوزها والتقلیل من حدتها.  

وأخيراً، كتسلسل للتحلیل المتبع، يحتفظ المد الخارجي والتدخل في الشؤون الداخلیة بحيز مهم 
في فشل سـیاسة تدبير التعددیة. ویفسر ذلك بارتباط وارتهان أي رؤیة أو سـیاسة وطنیة بالموافقة 
الخارجية (قوى إقليمیة أو دولیة) أكثر من الداخلیة (الشعب والنخب). ففي العراق كما في لبنان، 
ارتبطت مجموعة من القيادات الدینية أو السـیاسـیة بعلاقات قویة مع بلدان خارجية إقليمیة أو دولیة 

ما دفع الشعب إلى التشكيك في ولائها الوطني. 

إن عدم إصلاح النهج الحالي المبني على مأسسة الطائفية سيزید من حدة الانقسامات الداخلیة 
وسـیعمق جراح المجتمعات ما سـیؤدي حتماً إلى إشعال فتیل الصراعات. وعلیه، تبقى ضرورة التدخل 
والحاجة الملحة للإصلاح الهیكلي والبنيوي مسألة راهنة وعاجلة تسـتدعي رد فعل سریع وآني من 

أصحاب الاختصاص. 
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في الواقع، تنبني معالجة ظاهرة الطائفية على نهج مقاربةٍ قانونیة، اجتماعیة واقتصادیة وسـیاسة. 

على المسـتوى القانوني، يسـتحضر الدسـتور العراقي في دیباجته أحداث تاريخیة مرتبطة بتاريخ 
المظلومية تضفي طابع الرسمیة (Officialisation) على محتويات الطائفية وتكرسها وتعید إنتاجها. 
ویتجلى إضفاء طابع الرسمیة في دسترة الطائفية من خلال اسـتعمال مصطلحات كالسـنة والشـیعة في 

تمیيز طائفي غير وطني. 

بين  الموازنة  مبدأ  المادة 9،  مقتضیات  على  بناء  العراقي،  الدسـتور  یعتمد  الصدد،  هذا  في   
الكفاءة  مبدأ  يمس  الذي  الشيء  الجيش  تعیينات  في  وشـیعة)  (سـنة  العراقي  الشعب  مكونات 
والاسـتحقاق والمهنیة. أما بالنسـبة للبنان، فسعیه المتواصل إلى تدبير التعددیة "واجتثاث" الطائفية 
من فصوله الدسـتوریة، أنساه أن العملیة تسـتدعي رؤیةً لتنزیل المستندات القانونیة. فظل بالتالي 
دسـتور 1943 مع تعدیلاته اللاحقة، حبيس البنود والفصول. لهذا، ما بين بغداد وبيروت، تظهر 

الحاجة الملحة لبنيةٍ قانونیة صلبة قائمة على المواطنة مع جهاز تنزیلي تنفيذي مسـتقل. 

الانتقائیة  العملیة  إیقاف  على  تقوم  هیكلة  لإعادة  أوسطي  الشرق  المخیال  يحتاج  اجتماعیاً، 
التحریضیة. ففي العراق، صور نظام البعث على أنه نظام طائفي يحابي السـنة في مقابل الشـیعة رغم 
أن نظام صدام في الحقيقة كان نظاماً مستبداً مع جمیع فصائل الشعب. أنتج هذا التصور مظلومية 
منتقاة لخدمة أهداف معینة. فبدل أن يركز على تاريخ التعايش والتسامح لتهَييء بيئة خصبة لإنشاء 
وطن عراقي للجمیع، أخذ في التنقيب على مظاهر التصادم والنزاع. بالنسـبة لبيروت، فقد دار نقاش 
حاد حول تاريخیة لبنان تبنته القيادات والنخب. فمنهم من ربط جذور لبنان بالحضارة العربیة والمجتمع 

الإسلامي، ومنهم من سعى إلى إثبات علاقته الوطیدة بالغرب كرد فعل وتخوف من طمس هویته. 

من جهةٍ أخرى، يحتفظ الجانب الاقتصادي بدور مهم في معالجة ظاهرة الطائفية لیفتح بدوره 
سـیوفر  أخرى،  بعبارة  وقادتها.  للطائفة  الولاء  حدة  نقص  أجل  من  الوطنیين  الفاعلين  أمام  أبوابًا 
 ً سـیاسـیا الطائفة  "حمایة  إلى  اللجوء  عن  سـتغنیه  مالیةً  اسـتقلالیةً  للفرد  الاقتصادي  الجانب 

واقتصاديًا" مقابل تقديم ولائه لها. 

أخيراً، وفيما يخص البعد السـیاسي، تقوم بعض القيادات باتباع منطق خدمة الطائفة بدل خدمة 
الوطن بناء على فكرة أن الطائفة هي من أوصلته إلى سدة القرار. وعلیه، یصبح القيادي، الذي 
ینتظر منه أن يكون عضواً ممثلاً للنخبة، منقسم التوجه بين الطائفة والقوى الخارجية. في حين یظل 

الوطن، الأولى بالولاء، منحصراً بين سـندان "التعصب للطائفة" ومطرقة "الأجندة الخارجية". 
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ما بين لبنان والعراق وبغداد وبيروت، یظل الملف الطائفي "المبرر" الأول لفشل قيام دولة 
مؤسسات بالبلدين حتى لو كانت المفسرات الأساسـیة خارجة عن مفهوم "الانتماء والتعصب". بناءً 
على ما ذكر أعلاه، یظهر إذاً أن تداخل العوامل وإلباسها للثوب الطائفي يجعل من ضرورة الفصل 
آلیة حتمیة لتحدید المسؤولیات الشخصیة والجماعیة بهدف جعل سـبل بناء دولة مؤسسات قابلة 

للتنزیل والتطبیق.  
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